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اقتصـادالاثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣

٨ مليارات دينار دخل استثمارات الكويت في ٢٠٢٢
أحمد مغربي

رغم التوترات الاقتصادية 
العالميــة التي شــهدتها أكبر 
اقتصادات العالم خلال العام 
الكويــت  الماضــي، نجحــت 
إيجابــي  أداء  فــي تحقيــق 
للاســتثمارات الخارجية من 
خلال زيادة دخل الاســتثمار 
بنحــو ٧٫١٪ ليبلغ مســتوى 
الدخــل ٧٫٩٨ مليــارات دينار 
بنهايــة ٢٠٢٢، مقارنة بالعام 
السابق والذي سجل فيه دخل 
الاســتثمار نحو ٧٫٤ مليارات 

دينار.
بنــد  بيانــات  وأظهــرت 
«دخل الاستثمار» الذي يضم 
الاستثمار المباشر واستثمارات 
المحفظة المالية واســتثمارات 
أخرى، ضمن ميزان المدفوعات 
الــذي يصــدره بنــك الكويت 
المركــزي فصليــا، أن دخــل 
الاستثمار في ٢٠٢٢ حقق نحو 
٧٫٩ مليارات دينار، وتنقسم 
الكويتي  مداخيل الاســتثمار 
بالخــارج بحســب طبيعــة 
الاستثمار إلى ٣ أنواع رئيسية 
مــا بــين الاســتثمار المباشــر 
والمحفظة المالية والاستثمارات 
الأخرى والتي يأتي تفصيلها 

كالتالي:
١ ـ الاستثمار المباشر: جاء 
بعائد بلغت قيمته ٣ مليارات 
دينار، ويتركز ذلك الاستثمار 
في الحصص والملكية المباشرة 
في الشــركات والمصانع بكل 

القطاعات الاقتصادية.
٢ ـ اســتثمارات المحفظــة 
المالية: جاءت بعائد وصل إلى 
مــا قيمته نحــو ٤٫٥ مليارات 
دينــار، ويتركــز الاســتثمار 
بالمحفظة الماليــة تحديدا في 

السندات والأسهم.
٣ ـ استثمارات أخرى: جاءت 
بعائــد تبلغ قيمتــه نحو ١٫٦

مليار دينار، وتمثل تلك القيمة 
باقي الاستثمارات غير المباشرة 
الشــراكات والمســاهمة  مــن 
بمشــروعات والاســتثمارات 

غير المالية.
وتستثمر الكويت في أكثر 
مــن ١٢٥ اقتصادا حول العالم 

الهيئة  وتنقسم اســتثمارات 
العامة للاستثمار إلى نوعين 
رئيســيين هما: إدارة مباشرة 
يتولاهــا مكتــب الاســتثمار 
الكويتي في لندن وتشكل نسبة 
الأموال المستثمرة نحو ٣٠٪ من 
الإجمالي، وإدارة غير مباشرة 
يقــوم بها مديرو الاســتثمار 
الخارجين وتشكل نسبة الأموال 

نحو ٧٠٪ من الإجمالي.
وتقــوم هيئة الاســتثمار 
الكويتيــة بــإدارة محافظهــا 
بشكل فعال وفقا لاستراتيجية 
ديناميكيــة لتوزيع الأصول 
يتــم وضعهــا ومراقبتها من 
قبــل مجلس الإدارة. تســعى 
المحافــظ إلى تحقيــق عوائد 
عالية وطويلة الأجل ومعدلة 
وفقا للمخاطر، وذلك من خلال 
الاستثمار في شركات ومشاريع 

الالتزامــات المالية للدولة من 
خلال تسييل محافظ صندوق 
الاحتياطي العام ذات السيولة 

المالية العالية.
وتهدف الهيئة إلى تحقيق 
معدل عائد على استثماراتها 
يتجــاوز، علــى مــدار ثــلاث 
ســنوات، المعايير المركبة من 
خــلال تصميم والحفاظ على 
توزيع الأصول غير المرتبطة، 
بمــا يتماشــى مــع الأهــداف 
والمخاطرة المقررة، وتســعى 
الهيئة إلى أن تكون مؤسسة 
عالميــة لإدارة الاســتثمارات 
ملتزمة بالتحسين المستمر في 
طريقــة إدارة الأعمال وتلتزم 
الهيئة بتميز القطاع الخاص 
في الكويت، مــع ضمان عدم 
تنافســه أو اســتبداله في أي 

مجال.

عالية الجودة، وقد نما تواجد 
الهيئة العامة للاستثمار بشكل 
اســتراتيجي على مدار الـ٦٥

عاما الماضية مع أصول تغطي 
الأميركيتين وأوروبا وآســيا 
والمحيــط الهادي والأســواق 

الناشئة.
ونجح صندوق الاحتياطي 
العــام الذي يعتبــر الخزينة 
العامــة للدولــة والمصــد في 
الماليــة  الأزمــات  مواجهــة 
في توفيــر الاســتقرار المالي 
والسيولة للدولة، بالإضافة إلى 
ذلك يعتبر صندوق الاحتياطي 
العام الدخل الرئيسي لسد عجز 
ميزانيــة الدولة منــذ انتهاء 
قانــون الدين العام في ٢٠١٧، 
وقد نجح الاحتياطي العام في 
ســد العجز المالي للدولة من 
خلال توفير السيولة وسداد 

بزيادة ٧٫١٪ نتيجة إدارة «هيئة الاستثمار» المحافظ المالية بشكل فعّال وفقاً لإستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول

وتدار بواســطة أكثر من ١٢٥
مدير استثمار خارجي وأكثر 
من ٥٠ تفويضا اســتثماريا، 
العامــة  الهيئــة  وتقــوم 
للاســتثمار بدراســة المناطق 
التــي تنوي الاســتثمار فيها 
وتتفحص الكثير من العوامل 
والمؤشرات المالية والاقتصادية 
والتنظيميــة ومنهــا حجــم 
الاقتصــاد ومعــدلات النمــو 
الاقتصادي ومؤشــر سهولة 
الأعمال والتسهيلات الضريبية 
الممنوحــة واســتراتيجيات 
التخارج من الأسواق المالية.

ولا تســتهدف استثمارات 
العامــة للاســتثمار  الهيئــة 
التأثير على إدارة الشــركات 
التي تستثمر في أسهمها بحيث 
لا تتجاوز حصة استثماراتها 
فــي الشــركة أكثر مــن ١٠٪، 

عوائد «جيدة» للاستثمار في ظل النهج المتحفظ الذي تتبعه الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها
الكويت تستثمر في ١٢٥ اقتصاداً تدار بواسطة ١٢٥ مدير استثمار خارجي و٥٠ تفويضاً استثمارياً

«التحريات المالية»: ٢٣٢٠ إخطاراً بشبهات غسيل أموال في عام
علي إبراهيم 

الأرقــام  أحــدث  كشــفت 
الصادرة عن وحدة التحريات 
المالية عن تلقي الوحدة ٢٣٢٠

إخطارا بشبهات غسيل أموال، 
ونحو ١٥٩ بلاغا وإحالة، بينها 
٥٤ بلاغــا إلى النيابــة العامة، 
و١٠٥إخطارات وإحالة معلومات 
وإحالة تعاون دولي في عام. 

التقاريــر  وأظهــر أحــدث 
الرقابية لوحدة التحريات المالية 
عــن العــام المالــي ٢٠٢٢/٢٠٢١

(التقرير السابع) والذي حصلت 
«الأنباء» على نســخة منه، أن 
العام محل البحث شهد تراجعا 
في إجمالــي عــدد الإخطارات 
بنسبة ٤٪ بما يعادل ٩٣ إخطارا، 
إذ بلغ عدد الإخطارات عن عام 
البحــث نحــو ٢٣٢٠ إخطــارا 
مقارنــة مــع ٢٤١٣ إخطارا في 

العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠. 
وكشــفت الوحــدة أن ٦٢٪ 
من الإخطارات التي وردت إلى 
وحــدة التحريات المالية خلال 
العام جاءت من قبل البنوك التي 
خاطبتهــا بنحو ١٤٤٠ إخطارا، 
وعنــد المقارنــة على أســاس 
ســنوي يتضــح أن إخطارات 
المصارف تراجعت بنسبة ١١٪ 
بما عــدده ١٨٣ إخطارا قياســا 
إلــى ١٦٢٣ إخطــارا تقدمت بها 

إلى ٧٧٦ إخطارا قدمها القطاع 
إلى الوحدة في ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وبلغ عــدد إخطارات تجار 
الثمينــة والأحجــار  المعــادن 
الكريمة فــي ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو 
٤ إخطــارات، وجــاءت بعدها 
شــركات تداول الأوراق المالية 
بواقــع إخطارين، ثــم إخطار 
واحد جاء من كل من شــركات 

التقرير أن وحدة التحريات 
المالية طلبــت معلومات من 
الجهــات المختصــة داخــل 
الكويــت نحو ٨٤٩ مــرة، إذ 
يتيح القانون للوحدة طلب 
أي معلومــات إضافية تراها 
ضروريــة لأداء أعمالهــا من 
المؤسســات المالية والأعمال 
والمهن غير المالية المحددة كما 

التحريات المالية بواقع ٢١٩ طلبا 
تليها وزارة التجارة والصناعة 
بنحو ١٨٩ طلب إتاحة معلومات، 
ثم وزارة العدل بنحو ١٧٤ طلب 
إتاحــة معلومات، ثم الشــركة 
الكويتيــة للمقاصة بنحو ١٤٨

طلب إتاحة معلومات، ثم الإدارة 
العامة للجمارك بنحو ١١٩ طلب 

معلومات.

الاستثمار، وشركات الوساطة 
المالية، وشركات التمويل، فيما 
أظهــرت البيانات أن شــركات 
الدفــع الإلكترونــي للأمــوال 
باتت مــن الجهات التي تخطر 
وحدة التحريات بشبهات غسيل 
الواحدة  إذ أخطــرت  الأمــوال 
إخطارا واحدا خلال ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وفي السياق ذاته، كشف 

لها الحصول من أجهزة الدولة 
على أي معلومات أخرى ترى 
أنها ضرورية لأداء مهامها إذ 
يتعين علــى أجهــزة الدولة 
تلبية طلبات الوحدة في هذا 

الشان من دون تأخير.
واستحوذت وزارة الداخلية 
علــى الحصة الأكبــر من عدد 
المعلومات التي طلبتها وحدة 

وأظهرت البيانات أن العام 
المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ شهد نحو ٢٣

إحالة من وحدة التحريات المالية 
للجهات المختصة بتراجع ٣٢٪ 
بمــا عدده ١١ إحالة قياســا إلى 
نحو ٣٤ إحالة خلال ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
بينمــا بلغ عــدد الإخطــارات 
واحالات المعلومــات واحالات 
للجهــات  الدولــي  التعــاون 
المختصة خلال ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو 
٢٣٣ إحالــة بتراجــع قدره ١١٥

إحالة بما نســبته ٣٣٪ قياسا 
إلى عدد إحالات بلغ ٣٤٨ إحالة 

في ٢٠٢١/٢٠٢٠.
ويذكر أن البلاغ إلى النيابة 
أو الإحالــة للجهــات  العامــة 
المختصــة الصادر عــن وحدة 
التحريات المالية يحتوي على 
تقرير والذي عادة ما يتضمن 

أكثر من إخطار.
كشــفت الأرقام أن إجمالي 
عــدد المعلومــات الــواردة من 
النظيــرة لوحــدة  الوحــدات 
التحريات المالية في دول أخرى 
بلغ نحــو ٦٥ معلومات واردة 
خلال ٢٠٢٢/٢٠٢١ من بينها نحو 
٤٤ عدد طلب معلومات و٢١ طلب 
إتاحة معلومات، وبلغ إجمالي 
عــدد المعلومات الصــادرة إلى 
وحدات نظيرة ٢٧ معلومات من 
بينهــا ٦ طلبات معلومات و٢١

طلب إتاحة معلومات.

البنوك وشركات الصرافة الأكثر إخطاراً بالشبهات.. و ٥٤ بلاغاً إلى النيابة العامة.. و١٠٥ إخطارات وإحالة معلومات تعاون دولي

في ٢٠٢١/٢٠٢٠.
وجاءت في المرتبة الثانية 
شركات الصرافة التي خاطبت 
الوحــدة بنحــو ٣٧٫٥٪ مــن 
الإخطارات بما عدده ٨٧٠ إخطارا 
في ٢٠٢٢/٢٠٢١، أما عند المقارنة 
على أساس سنوي فقد ارتفعت 
اخطارات شركات الصرافة بنحو 
١٢٪ بما عدده ٩٤ إخطارا قياسا 

١٫٥ مليون دينار بحريني أرباح «البحرينية الكويتية للتأمين» 
أعلنت الشــركة البحرينية الكويتية للتأمين 
عن نتائجها المالية الموحدة لفترة  أشــهر الثلاثة 
المنتهيــة في ٣١ مــارس ٢٠٢٣، بنــاء على اعتماد 
المعايير المحاسبية الجديدة لإعداد التقارير المالية 
رقم ١٧ و٩، حســب متطلبات مصــرف البحرين 
المركزي، حيث تمثل هذه المعايير الجديدة علامة 
فارقة للشــركة، وتظهر التزامها بالشفافية وأي 

متطلبات جديدة من الجهات الرقابية.
وتمكنت الشــركة خلال الفترة المنتهية في ٣١
مــارس ٢٠٢٣، من تحقيق ربــح صافي عائد إلى 
مساهمي الشركة بلغ ١٫٥١ مليون دينار بحريني، 
مقارنة بـ ١٫٣٦ مليون دينار بحريني خلال الربع 
الأول من العام السابق (معاد تقييمه)، وذلك بزيادة 

قدرها ١١٪، وبلغت ربحية السهم الواحد ١١ فلسا، 
مقارنة بـ ٩ فلوس لنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي 
الشــركة خلال الربع الأول من العام الحالي ١٫٥٥
مليــون دينار بحرينــي، مقارنة بـــ ١٫٠٣ مليون 
دينار بحريني، لنفس الفترة من العام الســابق، 
أي بارتفاع نسبته ٥١٪، حيث يعزى هذا الارتفاع 
بشــكل رئيســي إلى زيادة أرباح القيمة العادلة 
المســجلة فــي الربع الأول من عــام ٢٠٢٣ مقارنة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٢.
جدير بالذكر، أن المعيار الدولي لإعداد التقارير 
الماليــة رقم ٩، الذي يحل محل معيار المحاســبة 
الدولــي رقم ٣٩، يحدد قواعــد جديدة لتصنيف 

وقيــاس الأصــول والخصوم الماليــة، فضلا عن 
نماذج جديدة لتجنيب المخصصات.

وعلى صعيد إجمالي الدخل من الأقساط المكتتبة، 
فقد حققت الشــركة زيادة قدرها ٢١٪، من ٢٧٫٢٣

مليون دينــار بحريني في نهاية الربع الأول من 
٢٠٢٢، إلى ٣٢٫٩٥ مليون دينار بحريني في نهاية 

الربع الأول من العام الحالي.
من جهتــه، أكــد الرئيس التنفيذي للشــركة 
د.عبداالله سلطان، على ما جاء في تعقيب مجلس 
الإدارة حول النتائج المالية الموحدة للشــركة في 
نهاية فترة الثلاثة شــهور من العام الحالي التي 
جاءت مشــجعة، حيث يعتبــر النمو في الأرباح 

في ظل الظروف العالمية الراهنة إنجازا كبيرا.

خلال الربع الأول بنمو ١١٪ ..  وبناء على اعتماد الشركة للمعايير المحاسبية الجديدة لإعداد التقارير المالية «رقم ١٧ و٩»

٢٫١ مليون دينار  صافي أرباح
 «التجارية العقارية» خلال الربع الاول

أعلنت الشــركة التجارية العقارية عن 
نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في ٣١

مارس ٢٠٢٣، وقد أسفرت عن تحقيق صافي 
أرباح بلغــت ٢٫١ مليون دينــار. وتعقيبا 
علــى النتائــج المالية للربــع الأول ٢٠٢٣، 
قال رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية 
العقارية عبدالفتاح معرفي إن الربع الأول 
شهد استقرارا في الايرادات التشغيلية من 
العقارات ونموا في الايرادات التشغيلية من 
الفندق وتحسنا في أداء الشركات الزميلة 
والاســتثمارات مقارنة بنفــس الفترة من 
العام السابق، وذلك بالرغم من الأثر السلبي 
لارتفاع تكلفة الدين الناتج عن ارتفاع سعر 
الخصــم من بنــك الكويت المركــزي. فيما 
بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 
٠٫٧٤٪، والعائد على رأس المال ١٫١٧٪، والعائد 
المجمع على اجمالــي الأصول ٠٫٤٩٪. كما 
أكد معرفي أن الشركة مستمرة في تطبيق 
اســتراتيجياتها وخططها وتطويرها بما 
يتلاءم مع الظروف القائمة وذلك لتحقيق 
الأهداف المرجوة بما في ذلك النمو المستدام 
وتعزيز حقوق المســاهمين وضمان متانة 
المركز المالــي بالتركيز علــى نمو الأرباح 
التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة. 
واستمرارا لمنهجية الشركة على سياسة 
التحفظ فــي اســتثماراتها، والتــي تؤكد 
على الأخذ بعين الاعتبــار مراقبة الوضع 
الاقتصــادي في أوروبا والولايات المتحدة 
الأميركية مع الحفاظ على تنوع المحفظة 
العقارية والاســتثمارية مــن حيث حجم 
وطبيعة المحفظة والتوزيع الجغرافي. كما 
أكد معرفــي على أهمية هــذا النهج قائلا: 
«نحن ندرك جيدا أن استراتيجية استثمار 
متوازنة ومتحفظة أمر ضروري لتحقيق 
النمــو والنجاح علــى المــدى الطويل مع 
التركيــز على محفظة اســتثمارية تحقق 
عوائد مجزية ومستدامة». وأضاف معرفي 
أن الشــركة التجارية العقارية أقامت عدة 
فعاليات خلال الربع الاول من العام ٢٠٢٣، 
بهــدف تعزيــز دورها الحيــوي في مجال 
المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق 

مبادئ حوكمة الشــركات، حيث تضمنت 
هذه الفعاليات شعار «نحن نهتم» التي من 
خلالها نظمت الفعالية السنوية «لإشراقة 
أمــل» والتي أقيمت في مجمع ســيمفوني 
ستايل بهدف حرصها على أهمية دمج ذوي 
الاحتياجــات الخاصة فــي المجتمع والتي 
أبرزت قدراتهم ودورهم الفعال في دفع عجلة 
التنمية، وحملة «ازرع شجرة في وطني»، 
حيث اقيمت فــي حديقة البوليفارد تحت 
عنوان «نبيها خضراء» بمشاركة العديد من 
طلاب المدارس الحكومية والخاصة والتي 
تهدف الى تشجيع المواطنين والمقيمين في 
الكويت علــى الاهتمام بالبيئة لمســتقبل 

أكثر صحة. 
وفي ختام تصريحه توجه معرفي بجزيل 
الشكر والتقدير للسادة المساهمين وأعضاء 
مجلس الادارة وجميع العاملين بالشــركة 
على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكدا 
أن الشركة التجارية العقارية تكرس كافة 
إمكانياتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية بناء 
على امكانياتها وقدراتها والعمل على تنميتها 
واستثمارها وفقا للخطط الموضوعة لخلق 
نمو مستمر وتحقيق أرباح متميزة وقيمة 

مضافة للمساهمين.

٠٫٤٩٪ العائد المجمع على الأصول.. و٠٫٧٤٪ متوسط العائد على حقوق المساهمين

عبدالفتاح معرفي

«التجارة»: تقليص دورة تأسيس الشركات 
المساهمة إلى ٤ خطوات فقط خلال ٢٤ ساعة

أقــرت وزارة التجــارة والصناعــة جملة 
إجــراءات تطويرية، من شــأنها تحقيق قفزة 
نوعيــة في إنجــاز دورة تخليــص معاملات 
الشركات المســاهمة، وذلك استقامة مع رؤية 
الكويت ٢٠٣٥ وتوجيهات القيادة السياســية 
والتوجهــات الحكومية الداعمــة لتعزيز نمو 

وتنافسية بيئة الأعمال المحلية.
وفي هذا الخصوص، أفادت وزارة التجارة 
والصناعة في بيان لها، بأنه وضمن توجيهات 
الوزيــر محمد عثمان العيبــان بإعادة هيكلة 
وتبســيط إجراءات الشركات المساهمة، تقرر 
تقليــص دورة تأسيســها مــن ١٧ خطوة كان 
يستغرق إنجازها ٦٠ يوما إلى ٤ خطوات فقط 
يمكن استيفاؤها في النظام الآلي للوزارة خلال 

٢٤ ساعة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
وبينت «التجارة» أن التحرك الرقابي الذي 
ستستحدثه الوزارة بهذا الخصوص يأتي في 
إطار رؤية تطويرية أوســع، يتبناها الوزير 
العيبان ضمن رؤية الكويت ٢٠٣٥ تســتهدف 
تســهيل الخدمة لمراجعي الشركات المساهمة 
بما يعد إجابة حقيقية لمتطلبات تحسين بيئة 
الأعمال المحلية وجعلها بيئة تنافسية إقليميا.

وأشارت «التجارة» في بيانها إلى أن تحسين 
إجراءات الشركات المساهمة سيتضمن تقليص 
إجراءات تأسيسها بما في ذلك الدورة المستندية 
والزمنيــة المطلوبة، مبينــة أنه وفقا لنموذج 
التأسيس الجديد تم اختزال الإجراءات المطلوبة 

في التالي: 
١- الموافقة على الحالة الجنائية للمؤسسين 
فــور تقديم الطلب بالربط المباشــر مع الأدلة 

الجنائية بوزارة الداخلية.
٢- اختصار إجراءات موافقات الجهات الرقابية 

لتصبح كما يلي:
٭ الطباعة المباشــرة لكتاب الجهــة الرقابية 
على النشاط من النظام دون الحاجة لمراجعة 

الوزارة للجهات التي تطلب مستندا ورقيا.
٭ إمكانية تعديل الطلب في حالة الرفض دون 

الحاجة لإعادة التسجيل من البداية.
٭ تســجل موافقة الجهة مرة واحدة في حالة 

وجود أكثر من نشاط لنفس الجهة.
٣- توفير نســخة إلكترونية من مسودة عقد 
التأسيس والنظام الأساسي للشركات المقفلة.

٤- التجهيــز للربط مع وزارة العدل لتوثيق 
العقد إلكترونيا.


